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    ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/63/438( على تقرير اللجنة السادسة بناء[
  

 جنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الــدولي     للالـدليل التـشريعي     - ٦٣/١٢١
  المضمونة تبشأن المعاملا

 ، الجمعية العامةإن  

ــدرك   ــاإذ ت ــاملات المــضمونة الفع   م ــنظم المع ــى    ل ــسير الحــصول عل ــشجع تي ــتي ت ــة ال ال
  الائتمان المضمون من أهمية لدى جميع البلدان،

 أن تيـسير الحـصول علـى الائتمـان المـضمون يـرجح أن يـساعد جميـع                   وإذ تدرك أيضا    
ــدان، و ــها      ســيما لاالبل ــة، في تنميت ــة انتقالي ــصاداتها بمرحل ــتي تمــر اقت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي  البل

  حة الفقر،الاقتصادية وفي مكاف
حديثــة ومنــسقة للمعــاملات  نظــميــؤدي وجــود  مــن المتوقــع أن هأنــعلــى  شددوإذ تــ  

مـانحو الحقـوق الـضمانية      بمن فـيهم     (ةالمضمونة تحقق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلح       
ــؤجرون      ــة والمـ ــون بالملكيـ ــذين يحتفظـ ــائعون الـ ــضمونين والبـ ــير المـ ــضمونون وغـ ــدائنون المـ والـ

 الواضــح إلى التيــسير) ئنون المميــزون وممثــل الإعــسار في ســياق إعــسار المــانح التمويليــون والــدا
حركـة البـضائع والخـدمات عـبر الحـدود          شجع  مما ي ـ الحصول على الائتمان المضمون،     لإمكانية  
  الوطنية،
هـم  م أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة عنـصر             وإذ تلاحظ   

  الودية بين الدول،تعزيز العلاقات ل
 الحاجة إلى الإصلاح في ميدان قوانين المعاملات المضمونة علـى           عتبارهاوإذ تأخذ في ا     

الجارية لإصـلاح القـوانين الوطنيـة      العديدة  لجهود  اشهد عليها   تالصعيدين الوطني والدولي، التي     
المعهـد   ولي الخـاص والأعمال التي تضطلع بها المنظمات الدولية، مثل مؤتمر لاهاي للقانون الـدو   

الدولي لتوحيد القانون الخاص ومنظمـة الـدول الأمريكيـة والـتي تـضطلع بهـا المؤسـسات الماليـة                    
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الدولية، مثل مصرف التنمية الآسيوي والمصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير ومـصرف التنميـة               
  البنك الدولي، ووصندوق النقد الدولي للبلدان الأمريكية

ــديرها  وإذ تعــرب   ــة    عــن تق ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الدولي  للمنظمــات الحكومي
ــضمونة       ــاملات الم ــانون المع ــدان إصــلاح ق ــة في مي ــة العامل ــالدولي ــشاركتها في وضــع لم دليل ال

ا قدمتـه  ولم ـ بـشأن المعـاملات المـضمونة    جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي للالتشريعي  
   الصدد، هذامن دعم في 

لإتمامهـا   لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي           ل رهارب عن تقـدي   تع  - ١  
  ؛)١(بشأن المعاملات المضمونةالتشريعي واعتمادها الدليل 

عـن  دليل التشريعي علـى نطـاق واسـع،         ال إلى الأمين العام أن ينشر نص        تطلب  - ٢  
ف التجـارة  الأخـرى، مثـل المؤسـسات الماليـة وغـر         المهتمـة    إلى الحكومات والهيئـات      طريق إحالته 

  على الصعيدين الوطني والدولي؛
عنـد تنقـيح أو اعتمـاد       التـشريعي   في الـدليل    إيجابيـا   أن تنظـر    ب ـجميع الدول    توصي  - ٣  

تشريعات ذات صلة بالمعاملات المضمونة، وتدعو الدول الـتي اسـتخدمت الـدليل التـشريعي إلى أن                 
  ؛تبلغ اللجنة بذلك

اتفاقيــة الأمــم لنظــر في الانــضمام إلى  جميــع الــدول بــأن تواصــل اتوصــي أيــضا  - ٤  
  .، التي ترد مبادئها أيضا في الدليل التشريعي)٢(المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية

  ٦٧الجلسة العامة 
  ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول١١

  

_______________ 

، الجـزء الثـاني،   )A/62/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والـستون، الملحـق رقـم             : انظر )١(
  .١٠٠الفقرة 

  .، المرفق٥٦/٨١القرار  )٢(


